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جامعة 08 ماي 1945 قالمة
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

الملـــتقى الدولي حـــــــــــول:
" الجامعـة و الانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتظـارات و الرهـانات"

يومي 29 و 30 أفريل 2018
	ملخص: 
إن للتعليم أهمية اقتصادية كبيرة، ولا سيما التعليم العالي، فالجامعات في العصر الحديث هو المحرك الساسي للنمو الاقتصادي وللتنمية بكل اشكالها. ولهذا فإن انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي يعد مسارا أساسيا وحتميا بالنسبة إلى الجامعة وإلى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وإلى المجتمع ككل. وتمثل الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي (مؤسسات الأعمال) في الدول المتقدمة ركيزة أساسية تعتمد عليها هذه الدول في التنمية الاقتصادية وتطوير التعليم الجامعي، لذا أصبح الاهتمام بهذا المجال ضرورة حتمية، فتحديات المستقبل تفرض على الجامعات الجزائرية حتمية التطوير لأدوارها نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وما ينبغي أن تكون عليه علاقة التعليم الجامعي بالقطاع الاقتصادي. فالشراكة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية تعد من أهم الاتجاهات الحديثة والأدوار الجديدة التي صارت الجامعات العالمية تسعى إليها لتقليص فجوات التخلف. ولتحقيق ذلك لابد من توافر بعض المتطلبات الأساسية.
الكلمات المفتاحية: 
التعليم، الجامعة، النمو الاقتصادي، الشراكة.

Abstract: 
Education has great economic importance, especially higher education. Universities in modern times are the main engine of economic growth and development in all its forms. Therefore, the openness of the University to the economic and social environment is a fundamental and imperative course for the University, economic and social institutions and society as a whole. The partnership between the universities and the economic environment (business enterprises) in the developed countries is a fundamental pillar on which these countries depend on economic development and the development of university education. Therefore, the interest in this field is imperative. Future challenges impose on the Algerian universities the development imperative of their roles as a result of social and economic changes. To be related to university education in the economic sector. The partnership between universities and economic institutions is one of the most important modern trends and new roles that the international universities are seeking to reduce the gaps of underdevelopment. To achieve this, some basic requirements must be met.
Key Words :  Education, university, economic growth, partnership.
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تمهيد: 

تعتبر الجامعات في العصر الحديث ركنا ركينا من اركان بناء الدول العصرية، فالتعليم عموما والتعليم العالي خصوصا عملية متعددة الأبعاد: تعليمية تعلمية، اجتماعية واقتصادية وثقافية على حد سواء. ولهذا فإن انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي يعد مسارا أساسيا وحتميا بالنسبة إلى الجامعة وإلى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وإلى المجتمع ككل. خاصة وفي ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم نحو عصر مجتمع المعرفة؛ والذي يعد الابتكار والابداع والبحث العلمي أهم ركائزه، عصر تغيرت فيه متطلبات سوق العمل، هذا ماذا وضع الأنظمة التعليمية لكل دول العالم أما تحديات كبيرة للتكيف مع هذه المتغيرات.

مشكلة الدراسة

وسنحاول في ورقتنا البحثية هذه التركيز على اهم متطلبات تعزيز الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي، وذلك من خلال المحاولة على اجابة التساؤلات التالية:

1- أين تكمن الأهمية الاقتصادية للتعليم؟
2- كيف هو واقع ومسيرة تطور منظومة التعليم العالي في الجزائر؟
3- ماهي أهم متطلبات تعزيز الشراكة بين الجامعة الجزائرية والمحيط الاقتصادي؟ 

أهداف الدراسة

نسعى من خلال مداخلتنا هذه لتحقيق الاهداف الأساسية التالية:

1- تحليل الأهمية الاقتصادية للتعليم؛
2- تحديد غايات ووظائف الجامعات؛
3- استعراض أهم التطورات التي عرفتها الجامعة الجزائرية من الاستقلال إلى يومنا هذا؛

4- تحديد اهم المتطلبات الواجب توفرها لتعزيز الشراكة بين الجامعة الجزائرية والمحيط الاقتصادي.. 

أهمية الدراسة

تنبع أهمية مداخلتنا هذه من الأهمية الكبيرة التي يحملها التعليم الجامعي ودوره في تكوين وتنمية الكفاءات البشرية التي يحتاجها سوق العمل كما وكيفا وبالمواصفات التي يتطلبها مجتمع المعرفة. 

منهجية الدراسة:

اعتمدنا في دراستنا هاته بالأساس على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بهدف تشخيص الأهمية الاقتصادية للتعليم؛ ثم استنباط أهم المتطلبات الواجب توفرها لتعزيز الشراكة بين الجامعات عموما والجامعات الجزائرية خصوصا في خضم هذه التحولات الكبرى التي يعرفها العالم.

خطة الدراسة:

للإجابة عن التساؤلات المطروحة في دراستنا هاته ولبلوغ أهدافها، تم تقسيم المداخلة للمحاور الآتية:

أولا: الأهمية الاقتصادية للتعليم؛

ثانيا: التعليم العالي في الجزائر: الوظائف والواقع؛

ثالثا: المتطلبات الأساسية لتعزيز الشراكة بين الجامعة الجزائرية والمحيط الاقتصادي؛

أولا: الأهمية الاقتصادية للتعليم
1. المفهوم الاقتصادي للتعليم
كثيرا ما تختلف الآراء في إعطاء تعريف ومفهوم محدد لمصطلح "التربية"، بسبب تعقد العملية التربوية وتطورها وتغيرها بتغير الزمان والمكان، وتأثرها بالعادات، والتقاليد، والقيم، والأديان والأهداف، وكذلك بسبب تنوع وتقاطع ميادين المهتمين بها: علوم التربية، علم الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، التاريخ، الاقتصاد، السياسة...الخ. غير اننا سنركز في مداخلتنا هاته فقط على المفهوم الاقتصادي للتعليم.
فقبل عقد الستينيات من القرن الماضي كان الاقتصاديون يقسمون عوامل الإنتاج إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: الأرض، العمل، والرأسمال المادي، لكن منذ بداية الستينيات، اتجه الاهتمام إلى نوعية اليد العاملة، وعلى وجه الخصوص إلى تكوين وتدريب هذه اليد العاملة، ومن ثمة بدأ الاهتمام بموضوع التعليم من الناحية الاقتصادية، وبظهور مفهوم الرأسمال البشري وانتشار استخداماته في الأدبيات الاقتصادية ظهر فرع علمي جديد يسمى "اقتصاد التعليم" يهتم بجميع الجوانب الاقتصادية للتعليم. 

ويقدم الاقتصاديون مفهومهم للتعليم من عدة زاويا، نلخصها كما يلي:

1.1. التعليم سلعة استهلاكية أم سلعة إنتاجية
يختلف الاقتصاديون كثيرا في التحديد الدقيق لطبيعة التعليم في كونه سلعة استهلاكية أم سلعة إنتاجية (استثمارية)؛ فنجد مثلا (FRIEDMAN, 1955) يعتبر التعليم العام سلعة استهلاكية، في حين يعتبر التعليم المهني (بما في ذلك التكوين أثناء العمل) سلعة استثمارية، وقد عارض هذا التصنيف للتعليم كل من:(VAIZEY, 1964, pp. 28-32)   و (PAGE, 1971, pp. 10-12)؛ حيث اعتبرا أن تقسيم التعليم إلى سلعة استهلاكية وسلعة استثمارية بالاعتماد على معيار التفرقة بين التعليم العام والتعليم التقني والمهني يمكن رده على اعتبار أن التعليم العام هو القاعدة الأساسية و الركيزة الخلفية التي يبنى عليها التعليم التقني أو المهني، أضف إلى ذلك أن التعليم العالي العام الذي يهدف على سبيل المثال إلى تكوين طبيب أو محام أو قاض هل من المقبول إدراجه بحسب تصنيف  (FRIEDMAN, 1955) ضمن السلع الاستهلاكية ؟، والجواب طبعا لا. 

وعموما يمكن أن نقول إن التعليم سلعة استهلاكية معمرة إذا كان الغرض النهائي التسلية أو الترفيه، كأن نتعلم الرسم أو الرقص كهواية شخصية، ونقول عنه أنه سلعة استثمارية إذا كان الغرض منه اكتساب حرفة أو مهنة أو وظيفة. 

-
التعليم سلعة نادرة.

-
التعليم خدمة (سلعة غير مادية).

-
التعليم الخاص خدمة سوقية والتعليم العام خدمة غير سوقية.

-
التعليم خدمة معمرة.

-
التعليم خدمة عامة مختلطة.

2.1. المفهوم الاقتصادي للتعليم من حيث هدف تخصيص الموارد

إن موضوع الاقتصاد السياسي حسب (SAMUELSON, 1986, p. 4) هو البحث عن كيف يقرر الأفراد والمجتمع استخدام أو عدم استخدام النقود التي بحوزتهم، وعن كيفية تخصيص الموارد الإنتاجية النادرة لإنتاج السلع والخدمات المختلفة لغرض استهلاكها في الحاضر أو في المستقبل من طرف الأفراد والجماعات المكونة للمجتمع.

ولتجاوز الخلاف واللبس الموجود في اعتبار التعليم سلعة استهلاكية أو سلعة استثمارية يفضل تناول المفهوم الاقتصادي للتعليم من زاوية الغرض من تخصيص الموارد للنشاط التعليمي عوض تناوله من الجانب السلعي المحض.

 تقسم النظرية الاقتصادية الغرض من تخصيص الموارد الموجودة لدى الأفراد أو المجتمعات إلى غرضين أساسين هما: الاستهلاك والاستثمار، أساس التفرقة بينهما هو طبيعة العائد المنتظر من كل منهما، حيث أن الاستثمار هو نفقة تصرف اليوم ينتظر استخلاص عوائد نقدية منها في المستقبل، على العكس من الاستهلاك الذي هو نفقة ليست لها عوائد نقدية  بل لها عوائد بسيكولوجية ونفسية مباشرة غير قابلة للقياس النقدي، والتعليم من هذا المنظور يمكن اعتباره استثمارا في الإنسان كما يرى ذلك (EICHER J. C., 1990, pp. 1307-1340)، ويمكن النظر إلى التعليم أيضا من عدة مستويات:

-
على المستوى الفردي: قد ينفق الفرد أموالا لتعلم هواية ما مثلا تشبع رغباته، وبهذا يعتبر التعليم في هذه الحالة استهلاكا (لكنه استهلاك معمر)، أما إذا كان الغرض من إنفاق ماله على تعليمه أن يحصل على دخل منه في المستقبل، فالتعليم هنا استثمارا. 

-
على مستوى المؤسسة: المؤسسة الاقتصادية عندما تتكفل بالإنفاق على تكوين أو تعليم أفرادها فالغرض العام من ذلك عادة هو زيادة إنتاجيتهم وبالتالي زيادة دخلها، وعليه فالتكوين (التعليم) في هذه الحالة هو استثمار. 

-
على مستوى الدولة: عندما تقرر الدولة أن تنفق على التعليم، فإن الغاية الاقتصادية من ذلك هي زيادة الإنتاجية لدى أفراد المجتمع، وبالتالي زيادة الدخل القومي للبلد، والتعليم في هذه الحالة هو استثمار، غير أن هناك منطلقات وغايات غير اقتصادية أخرى للتعليم تخصص الدولة من أجلها جزءا من مواردها دون أن تنتظر عائدا نقديا مباشرا منها من بينها أن التعليم حق وأن التعليم خدمة عمومية والتعليم من أجل الديمقراطية، وهنا يمكن اعتبار التعليم استهلاكا معمرا.

3.1. المفهوم الاقتصادي للتعليم من حيث اعتباره مسار إنتاجي

إن النظام الإنتاجي في أبسط تعريف له هو مجموعة طرق وأساليب الإنتاج، والأعمال المتجانسة والمتناسقة القادرة على تكرار الإنتاج لمرات عديدة، يخضع لتنظيم محدد في فترة زمنية محددة (G.R.R.E.C, 1983, p. 199).  

بالمماثلة يمكن اعتبار التعليم مسارا إنتاجيا لأنه يمر بمراحل مختلفة؛ حيث تسلسل أطوار التعليم والتكوين فيه، وفق نظام واضح للتدرج والانتقال والحصول على الشهادات خلال وقت زمني محدد، لكل مرحلة خصائصها وغاياتها ومنتجاتها، وهو مسار مؤسس للتكوين ولنشر المعارف التي تطور القدرات والكفاءات والعادات والاستعدادات لدى الأفراد، يتم داخل مؤسسة (مدرسة، متوسطة، ثانوية، متقن، كلية، معهد، جامعة، مركز...)، يسهر عليه فريق من الأساتذة والموظفين والعمال، يقدم لسوق العمل منتجات مختلفة (HUGON, 2005).

إن التعليم مسار إنتاجي؛ العنصر البشري فيه هو المادة الأولية والمنتج في نفس الوقت، والمكلفين بالإنتاج تم إنتاجهم وفق هذا المسار أيضا (LESOURNE, 1988, p. 42).

2. دور التعليم في التنمية الاقتصادية

يعد الاقتصادي (SMITH, A.) من الاقتصاديين الأوائل الذين أسهموا في التحليل الاقتصادي النظري للتعليم وذلك في كتابه " ثروة الأمم "، ففي معرض حديثه عن الرأس المال الثابت (SMITH, 1776, p. 15) استعرض أربعة أشكال من هذا النوع من الرأس المال، أولها : كل الآلات والأدوات والأجهزة الصناعية التي تستهل وتختصر العمل، وثانيها : كل البنايات التي تعد مصدر دخل سواء بإيجارها للغير، أو باستخدامها في العملية الإنتاجية، وثالثها كل عمليات التحسين والتهيئة التي تتم على الأرض، ورابعها كل القدرات والكفاءات النافعة التي يكتسبها الأفراد، ويرى أن اكتساب هذه الكفاءات يكلف مكتسبها نفقات حقيقية طوال فترة تعليمه أو تدريبه، ويعتبر هذه النفقات رأسمالا ثابتا، ويستطرد ويقول أن هذه الكفاءات تعتبر جزءا من ثروة الفرد، ومن ثمة جزءا من ثروة المجتمع الذي ينتسب إليه، ثم يجري مماثلة بين العامل الكفء الذي يتقن عمله وبين الآلة أو أي أداة صناعية من حيث تسهيلهما واختصارهما العمل من جهة، ومن حيث  النفقة المبذولة في كليهما والتي تعود عليهما بأرباح في المستقبل.

كما اهتم أيضا بتحليل نفقات التعليم ودور الدولة في دعم التعليم لما في ذلك من فائدة للمجتمع ككل، ودعا إلى ضرورة إدخال المنافسة إلى التعليم والتقليل من تدخل الكنيسة في التعليم، وأشاد بدور التربية الدينية لكل أفراد المجتمع في تكوين مواطنين صالحين، غير أنه يرى عدم الجدوى من تعليم أبناء الطبقات العاملة من الشعب (SMITH, 1776, pp. 57-96 Livre V).

أما (SAY, J.-B.)  فهو يعتبر التعليم الجيد رأسمال (SAY, 1803, p. 48 livre II) يجب أن نستخلص الفوائد الموجودة فيه، بالإضافة إلى الأرباح العادية التي تنتجها الصناعة، ويعتبر أن الأعمال التي تتطلب تعليما (تكوينا) حرا جيدا يجب أن تتقاضى عائدا أكبر من تلك الأعمال التي لا تتطلب التكوين الجيد المسبق.
أما الاقتصادي (MARSHALL , A.)  الذي يمكن اعتباره من الاقتصاديين الأوائل الذين أشاروا إلى القيمة الاقتصادية للتعليم حين اعتبر الاستثمار في البشر من أكثر أنواع الاستثمارات الرأسمالية قيمة.
ففي كتابه "مبادئ الاقتصاد" واصل (MARSHALL , A.) على نفس نهج  (SMITH, A.)، حين اعتبر أن التعليم وسيلة لتحريض النشاط الذهني، وبالتالي فهو يجعل الفرد أكثر ذكاء وحبا للاطلاع، أكثر قدرة على التكيف، أكثر عطاء واستعدادا وانضباطا في عمله (MARSHALL, 1890, p. 76 Livre IV).
ويقسم التعليم إلى نوعين أساسيين: تعليم عام وتعليم تقني، ويعد من أنصار التعليم التقني للطبقات العاملة أو للطبقات المتوسطة لما له من دور مهم في النشاط الصناعي المتزايد في ذلك الوقت (MARSHALL, 1890, pp. 73-74 Livre IV).

ويخصص جزءا كبيرا لتحليل دور التعليم في اكتشاف العبقريات الموجودة في المجتمع - التي تعتبر حسب رأيه ثروة ( ملكا ) للمجتمع الذي تولد فيه – ويرى أن عدم استخدامها يعد هدرا للثروات المادية للبلد، ولهذا فهو يعتبر أن لا شيء يمكن أن ينمي الثروة المادية للبلد أكثر من تحسين المدارس وخاصة المدارس الابتدائية، ويدعو إلى ضرورة وضع نظام منح تسمح لأبناء العمال الموهوبين بمواصلة تعليمهم النظري والتقني. 
ويرى أن القيمة الاقتصادية لعبقرية صناعية كبيرة واحدة تكفي لتغطية نفقات التعليم لمدينة بأكملها، لأن فكرة عبقرية جديدة كفكرة " Bessemer " مثلا تستطيع أن تزيد القدرة الإنتاجية لإنجلترا أكثر من عمل مئة ألف عامل حسب قوله، إن نفقات التعليم المصروفة خلال سنوات عديدة لتعليم أبناء الشعب يمكن تعويضها إذا استطاعت أن تنتج واحدا مثل  " Newton" أو "Darwin" أو" Pasteur" أو "Shakespeare" أو حتى"Beethoven"... الخ. وهو يشبه التعليم بالواجب الوطني أو "الخدمة الوطنية" الذي يجب أن يتقاسم أعباء نفقاته الدولة والأفراد على حد سواء (MARSHALL, 1890, pp. 79-80 Livre IV).

 كما حاول تحليل تأثير نفقات التعليم على عرض العمل، ويوصي في الأخير بضرورة عدم التقشف في الإنفاق العمومي على التعليم (MARSHALL, 1890, p. 12 Livre VI)؛ لأنه يعتبر الإنفاق على التعليم استثمارا في البشر من أكثر أنواع الاستثمارات الرأسمالية قيمة (MARSHALL, 1890, p. 197 Livre VI).

وفي منتصف القرن العشرين تقريبا، انتقل اهتمام الاقتصاديين بالتعليم من مرحلة الحديث النظري عن دوره الاقتصادي، إلى مرحلة محاولة قياس الآثار الاقتصادية للتعليم - خاصة في الدول الغربية-، من خلال أعمال (MINCER, 1958, pp. 281-302)، وخاصة أعمال (Schultz T.W., 1960, 1961a, 1961b, 1963, 1983) ؛ والتي حاول فيها قياس مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي، من خلال البحث في الآثار الإنتاجية للتعليم، وقد قادته أعماله عام1961 إلى الدعوة بان يعامل التعليم على أنه استثمار في الرأس المال البشري، وتحولت النظرة إلى التعليم من مجرد كونه قطاعاً كباقي القطاعات الخدمية ،تخصص له الاستثمارات تقاس فاعليتها بما تضيفه إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى اعتبار التعليم نشاط استثماري  له مردوده على مستقبل التنمية.
هذه الأعمال هي التي مهدت الطريق للاقتصادي الأمريكي" BECKER G. S." عام 1964 لإرساء قواعد نظرية "الرأس المال البشري"، حيث اهتم بدراسة الأشكال المختلفة للاستثمار البشري: من تعليم، ورعاية صحية وهجرة، مع تركيز محور أبحاثه بصفة خاصة على التدريب، لأنه من أكثر أنواع الاستثمار البشري توضيحا لتأثير الرأس المال البشري على المتغيرات الاقتصادية مثل: الإيرادات، والأجور، والتكاليف. وقد حاول أن يبرهن على أن معظم الاستثمارات في الرأس المال البشري تؤدي إلى زيادة الإيرادات (BECKER, 1993).
يرى (GINITIS, 1971)" في نظريته نظرية القابليات أن التعليم (النظام التعليمي بصفة عامة) يلعب دورا كبيرا في تطوير وتنمية هذه القابليات التي يحتاجها سوق العمل.
أما (BOURDIEU & PASSERON, 1970) فيرى حسب نظريته نظرية إعادة الإنتاج أن النظام التعليمي يعمل على إعادة إنتاج الطبقات المهيمنة "Classe dominante"؛ فتحت غطاء الحيادية وتساوي الفرص يقوم النظام المدرسي بالإقصاء القانوني لأطفال الطبقات الشعبية المهيمن عليها "Classe dominées" بحجة ضعف ثقافة المعرفة عندهم - وهم لا يستطيعون أن يحصلوا على المعرفة خارج المدرسة كما يفعل أبناء الطبقة المهيمنة.

وعموما يمكن القول: أن التعليم عامل من أهم عوامل تراكم الرأس المال البشري التي تساهم في النمو الاقتصادي، وربما قد تكون مساهمتها أكبر من مساهمة الرأس المال المادي؛ لأن العامل المتعلم (المكون والمدرب) أكثر إنتاجية من العامل غير المتعلم. ولهذا فالاستثمار في التعليم نوع خاص من الاستثمار البشري، ذو عوائد عالية، لأن تكاليفه تعوض بشكل كبير من خلال الفوائد المتراكمة للتعليم على الأفراد المتعلمين والمجتمع ككل في صورة مكافآت أعلى، وإنتاجية متزايدة  (دهان، 2010).

ثانيا: التعليم العالي في الجزائر: الوظائف والواقع

إن الجامعات هي موطن المعرفة ومجال نموها وهي مصانع الفكر العلمي، وقبل الحديث عن أهم التحديات التي تواجه الجامعة الجزائرية في عصر مجتمع المعرفة لابد من التعريج على الوظائف الأساسية للجامعة ثم عن أزمة التعليم في الجزائر. 
1.المهام الأساسية للجامعة

بالإضافة إلى المبادئ الكبرى للنظام التربوي الجزائري، واستمرارا لغايات المنظومة التربوية الوطنية، تحاول منظومة التعليم العالي الجزائرية أن تحقق الغايات الأساسية الآتية:

· تنمية البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب العلم وتطويره ونشره ونقل المعارف؛
· رفع المستوى العلمي والثقافي والمهني للمواطن؛
· التنمية الاقتصادية والثقافية للأمة الجزائرية عن طريق تكوين إطارات في كل الميادين؛
· الترقية الاجتماعية بضمان تساوي الحظوظ للالتحاق بالأشكال الأكثر تطورا من العلوم والتكنولوجيا لكل من تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة.
ولتحقيق هذه الغايات تضطلع الجامعة الجزائرية بالوظائف الأساسية التالية:

1. الوظيفة الأولى "وظيفة التكوين": تسعى منظومة التعليم العالي من خلال تأديتها لوظيفة التكوين إلى تأدية المهام الأساسية الآتية:

· تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والثقافية للبلاد؛
· تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث في سبيل البحث؛
· المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطوريها؛
· المشاركة في التكوين المتواصل والتكوين مدى الحياة.

2. الوظيفة الثانية "وظيفة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي": تعمل منظومة التعليم العالي من خلال تأديتها لوظيفة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تأدية المهام الأساسية الآتية:

· المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛
· ترقية الثقافة الوطنية ونشرها؛
· المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية؛
· تثمين نتائج البحث ونشر الإعلام العلمي والتقني؛
· المشاركة ضمن الأسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها (المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 273/03 المؤرخ في23 أوت 2003).

2. واقع التعليم العالي الجزائري
إن التعليم العالي هو كل نمط للتكوين أو للتكوين للبحث يقدّم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي أو التقني من طرف مؤسسات التعليم العالي، لكل حاصل على شهادة البكالوريا.

ا. المراحل الكبرى لمنظومة التعليم العالي في الجزائر

مرت منظومة التعليم العالي في الجزائر بثلاث مراحل أساسية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وهي:

- المرحلة الأولى (1962-1971): انطلق التعليم الجامعي في الجزائر عام 1962 بجامعة واحدة (هي جامعة الجزائر التي إنشاؤها عام 1907) ومدرستين للتعليم العالي، ونظام جامعي موروث عن العهد الاستعماري، وشهدت هذه المرحلة انطلاقة التفكير في الإصلاح الجامعي والتوسع في بناء المؤسسات الجامعية حيث شرع في بناء جامعة قسنطينة، جامعة باب الزوار وجامعة وهران.
- المرحلة الثانية (1971- 2004): النظام التعليمي كل متكامل، ولتحقيق غايات النظام التعليمي في الجزائر، كان ولابد للجامعة وأن تلعب دورها لاسيما في إعداد الإطارات اللازمة لبعث عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق البعد الوطني للنظام التعليمي في أسرع وقت ممكن. ففي تصريح لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 23/07/1971 قال: "إن الهدف الأول للجامعة هو تكوين الإطارات التي تحتاجها البلاد، بالعدد الكافي وبأقل تكلفة ممكنة" (HENNI, 1987, p. 69). من هذا المنطلق جاءت إصلاحات عام 1971 للتعليم العالي، والتي تعد نقطة انطلاق وارتكاز لمنظومة التعليم العالي في الجزائر. ومن أهم غايات هذا الإصلاح يمكن أن نذكر:

· إدماج الجامعة الجزائرية في سياق حركة التنمية الشاملة،
·  جزأرة المؤطرين والمكونين،
· إرساء شبكة جامعية، 
·  ديمقراطية التعليم وتعريبه،
·  تأكيد التوجه العلمي والتكنولوجي،
·  تكوين الإطارات من حيث الكم والنوعية الضرورية لسد حاجات البلاد.

وقد مس هذا الإصلاح مختلف الجوانب التي تخص التعليم العالي من حيث: البرامج التعليمية، المسارات والتخصصات الجامعية، مختلف أنواع الشهادات، التسيير البيداغوجي، الهيكل التنظيمي، التسيير الإداري...

وقد عرفت المرحلة (1971-2004) إرساء شبكة جامعية واسعة على مختلف جهات الوطن، كما شهدت العديد من التحويرات التي لا ترقى إلى مستوى إصلاح جذري، مثل: الانتقال إلى نظام المعاهد والرجوع إلى نظام الكليات انطلاقا من عام 1999، العمل بالنظام السداسي ثم السنوي، تغيير تسمية بعض الشهادات، وبعض التخصصات، خلق أو إلغاء بعض الجذوع المشتركة...

وتميزت هذه المرحلة بالتنظيم الأساسي الآتي:

· مرحلة التدرج: وتضم نوعين من التكوين العالي:
1- التكوين العالي قصير المدى: مدته ثلاث سنوات، يغلب عليه الجانب التطبيقي، ويكلل متمه بشهادة الدراسات الجامعية الجزائرية (DEUA)
2- التكوين العالي طويل المدى: وفيه نمطان من التكوين، الأول: مدته 4 سنوات، يكلل متمه بنجاح بشهادة ليسانس أو شهادة الدراسات الجامعية العليا، ويغطي في الغالب التخصصات التي غلب عليها الطابع النظري.  والثاني: مدته 5 سنوات، يكلل متمه بنجاح بشهادة مهندس دولة، ويغطي التخصصات التقنية والتكنولوجية.
· مرحلة ما بعد التدرج: وتضم طوران من التكوين، هما:
1- طور الماجستير: مدته سنتين على الأقل،
2- طور الدكتوراه: مدته أربع سنوات على الأقل.

- المرحلة الثالثة (2004- 2018): انطلاقا من عام 2004 شرعت منظومة التعليم العالي في إصلاح جديد يصطلح عليه نظام "ليسانس- ماستر- دكتوراه) وتم تعميمه تدريجيا ليعمم نهائيا عام 2011.  وتميزت هذه المرحلة باعتماد التنظيم مقسم على ثلاثة (3) أطوار؛ هي: طور الليسانس، طور الماستر، وطور الدكتوراه.
1. طور الليسانس، تتفرع الدراسة في هذا الطور من التعليم العالي إلى ميادين تضم فروعا موزعة على تخصصات، وتشمل نوعين من المسارات: مسار أكاديمي، ومسار مهني، يدوم هذا الطور ثلاث (3) سنوات موزعة على ستة (6) سداسيات، في كل سداسي مجموعة من الوحدات التعليمية (أساسية، اكتشافية، منهجية، عرضية)، تتميز بتعليم إجباري وتعليم اختياري، ويمكن تحويلها من مسار إلى مسار، يتوج متم هذا الطور بنجاح بشهادة ليسانس.
2. طور الماستر، تتفرع الدراسة كذلك في هذا الطور من التعليم العالي إلى ميادين تضم فروعا موزعة على تخصصات، وتشمل نوعين من المسارات: مسار أكاديمي، ومسار مهني، ويدوم هذا الطور من التعليم العالي سنتين (2)، موزعة على أربعة (4) سداسيات، في كل سداسي مجموعة من الوحدات التعليمية (أساسية، اكتشافية، منهجية، عرضية) تتميز بتعليم إجباري وتعليم اختياري، يتوج متمها بنجاح بشهادة ماستر.
3. طور الدكتوراه، ويدوم ثلاث (3) سنوات، يتوج متمها بشهادة دكتوراه.
2. التطور الكمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر

لقد كان التعليم العالي في الجزائر جد متأخر بكل المعايير غداة الاستقلال مباشرة (دهان، 2010)؛ حيث لم يتعدى عدد المسجلين في الجامعة في أول موسم جامعي (1962ـ1963) 2725 طالبا يؤطرهم 298 أستاذا معظمهم أجانب، وقد تضاعفت هذه المؤشرات في عام 1965، حيث أصبح عدد الطلبة 5636 طالبا في مرحلة التدرج و211 طالبا في مرحلة ما بعد التدرج، ورغم هذا التطور إلا أن نسبة التمدرس الخامة في المستوى الجامعي في الجزائر كانت لا تتعدى 0.8%، وهي نسبة ضعيفة جدا.

وفي عام 1970، تضاعف عدد الطلبة بمرة عما كان مسجلا في عام 1965، وبخمس مرات تقريبا عما كان في أول موسم جامعي، وأصبح عدد الطلبة المسجلين 12243 طالبا في مرحلة التدرج، و317 طالبا في مرحلة ما بعد التدرج، يؤطرهم 842 أستاذا، وتخرج في هذه السنة 759 إطارا جديدا، وارتفعت نسبة التمدرس الخامة بنسبة 1% لتصل إلى 1.8%.

وارتفعت وتيرة نمو عدد الطلبة في الجامعة الجزائرية بشكل مميز عام 1980، حيث تضاعف عددهم بما يقارب الأربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة (وبأكثر من خمسين مرة عن أول موسم جامعي) وأصبحت الجامعة الجزائرية تضمن تكوين 57445 طالبا في مرحلة التدرج، و3965 طالبا في مرحلة ما بعد التدرج (تضاعف عددهم بأكثر من عشرة مرات) يؤطرهم 6207 أستاذا، وتخرج في هذه السنة 6963 إطارا، وقفزت في هذه السنة نسبة التمدرس الخامة إلى 5.9%. وتظهر هذه الأرقام جليا خاصة عدد الطلبة في مرحلة ما بعد التدرج توجه الجزائر الحثيث نحو جزارة التأطير في السنوات القادمة.

وفي عام 1990، واصلت منظومة التعليم العالي في الجزائر تطورها الكمي المتزايد لكن بوتيرة متناقصة عما كانت عليه في سنة 1980، حيث تضاعف عدد الطلبة في مرحلة التدرج بمرتين تقريبا ووصل إلى 181350 طالبا، ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لعدد الطلبة في مرحلة ما بعد التدرج (13967 طالبا)، يؤطرهم 14536 أستاذا، ووصلت نسبة التمدرس الخامة إلى 11.8%.

وفي عام 2000، وصل عدد الطلبة في مرحلة التدرج إلى 407795 طالبا، و20846 طالبا في مرحلة ما بعد التدرج، يؤطرهم 17460 أستاذا، وتخرج 52804 إطارا، ووصلت نسبة التمدرس الخامة إلى 15.1%. والملاحظ أيضا خلال هذه السنة ورغم التطور الإيجابي للمؤشرات إلا أن وتيرة التزايد قد تراجعت. (دهان، 2010)

وتشير احصائيات الموسم الجامعي 2017/2018 ان عدد الطلبة بلغ أكثر من 1.6 مليون طالب، من بينهم 341744 طالب جديد. كما بلغ عدد الطلبة المتخرجين 324000 طالب منهم 15500 طالب متخرج من النظام الكلاسيكي، و139500 طالب متحصل على شهادة ماستر و169000 طالب متحصل على شهادة ليسانس، ويؤطرهم 70000 أستاذ (etudiant-algerien.com, 2017).

وتضم منظومة التعليم العالي الجزائرية حاليا (عام 2018) 106: مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على 48 ولاية عبر التراب الوطني، تضم 50 جامعة، 13 مركزا جامعيا، 20 مدرسة وطنية عليا، 10مدارس عليا، 11 مدارس عليا للأساتذة، ملحقتين جامعيتين (https://www.mesrs.dz/ar//universites ). 

وغذا ما حاولنا تقييم تطور عدد المؤسسات التعليم العالي في الجزائر خلال الفترة 1999-2018، نلاحظ ان عدد الجامعات قد تضاعف بأكثر من ثلاث مرات فبعد ان كانت 18 جامعة سنة 1999 أصبحت 50 جامعة خلال عام 2018، ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة، حيث انتقلت من 3 مدارس عام 1999 على 11 مدرسة عام 2018، كما تضاعف تقريبا عدد المدارس الوطنية العليا من 12 مدرسة إلى 20 مدرسة. (انظر الشكل اسفله) 

الشكل(1): تطور عدد المؤسسات الجامعية في الجزائر(1999-2018)

الشكل(1): تطور عدد المؤسسات الجامعية في الجزائر(1999-2018)
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المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على موقع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي : https://www.mesrs.dz/ar//universites
ثالثا: متطلبات تعزيز الشراكة بين الجامعة الجزائرية ومحيطها الاقتصادي

1. دور واهمية انفتاح الجامعة الجزائرية على المحيط الاقتصادي

الشراكة هي علاقة بين طرفين أو أكثر يسعى كل واحد ضمنها للحصول على الموارد التي تنقصه من حيث الكم أو الكيف ما يسمح لكل طرف بتحقيق الحجم الأمثل وعدم التوقف عن النشاط بسبب نقص الموارد ويجد كل طرف منفذا لاستخدام فائض الموارد التي لديه، كما أن الشراكة ستعطي لجميع الأطراف دفعا أكبر لإنجاز المهام على نحو أفضل والقدرة على مواجهة مختلف قوى المنافسة.
تمثل الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي (مؤسسات الأعمال) في الدول المتقدمة ركيزة أساسية تعتمد عليها هذه الدول في التنمية الاقتصادية وتطوير التعليم الجامعي، لذا أصبح الاهتمام بهذا المجال ضرورة حتمية، فتحديات المستقبل تفرض على الجامعات الجزائرية حتمية التطوير لأدوارها نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وما ينبغي أن تكون عليه علاقة التعليم الجامعي بالقطاع الاقتصادي. فالشراكة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية تعد من أهم الاتجاهات الحديثة والأدوار الجديدة التي صارت الجامعات العالمية تسعى إليها لتقليص فجوات التخلف. (هالة محمد السيد، 2006)

تعتبر علاقة الجامعة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومع المهنيين، مسارا أساسيا وحتميا بالنسبة إلى الجامعة، وذلك تحقيقا للأهداف العلمية والبيداغوجية والثقافية لمنظوريها. وتهدف الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية إلى تسهيل عملية إدماج خريجي الجامعة من مهندسين وتقنيين وفنانين وانخراطهم في الدورة التنموية للبلاد، كما تسعى إلى تجميع كل القوى الحية وجميع القدرات والمواهب والتجارب الحكومية والخاصة، كما أن الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي تسمح بما يلي (سامي مراد، 2016، ص ص 8-10): 

· تنمية مصادر تمويل جديدة للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات بالجامعات.
· تسمح بإجراء البحوث التطبيقية والتدريب العملي لطلاب الجامعات في المؤسسات الاقتصادية، مما ينمي مهاراتهم التطبيقية وبالتالي يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل، ومن ثم تحمل الجامعات لدورها في تحقيق التنمية الإدارية.
· تعزيز المركز التنافسي للجامعات ومواكبتها للتطورات الحديثة في مختلف المجالات، في ظل ازدحام سوق التعليم العالي بالعديد من الجامعات والكليات المحلية والعربية والدولية.
· تغذية البحث العلمي بموضوعات مستمدة من الواقع العملي القائم، إذ لا يمكن لبحث علمي متطور أن يبحث في مشكلات بعيدة عن واقعه، كأن يبحث مثلاً في مواضيع مأخوذة من مشكلات تعاني منها دول أو صناعات أخرى، ولا تمت إلى احتياجات وطنه بصلة.
· تطوير الخطط التعليمية والتأهيلية والدراسات العليا في الجامعات، حيث إن توظيف البحث الجامعي لخدمة مؤسسات القطاع الخاص في مراحل التنمية كافة، يساعد على تطوير الخطط التعليمية والمناهج وفق الاحتياجات العملية والعلمية القائمة، وذلك من حيث النوعية أو التخصص أو العدد المطلوب، كما يعمل على تأهيل جيل من الخريجين على اطلاع بواقع العمل المستقبلي ومشكلاته.
· توظيف الإمكانيات العلمية البشرية والمخبرية التوظيف الصحيح.
· الاستفادة من نتائج الأبحاث التطبيقية المنجزة في الجامعات والمتعلقة بالمجالات الإنتاجية لمؤسسات القطاع الخاص، والاستفادة منها في ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة.
· توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بأكثر من طرف هم أطراف الشراكة.

2. أشكال الشراكة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي

تتنوع وسائل أو أشكال الشراكة بين الجامعات والقطاع الاقتصادي ومن أهم هذه الأشكال ما يلي (هالة محمد السيد، 2006):
· الاستشارات: تعد الاستشارات من أكثر أشكال الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي ويمكن أن وتأخذ هذه الشراكة الطابع الرسمي مثل قيام الشركات الصناعية بعمل عقود استشارات مع الجامعات في مجالات بحثية محددة مقابل أجور متفق عليها، أو الطابع غير الرسمي للاستشارات يتم بصورة فردية بين الباحثين في الجامعات والشركات الصناعية.

· التطبيق العملي وتطوير البرامج والمقررات الدراسية والتعليم المستمر، وذلك بالسماح لطلاب الجامعات بالتطبيق العملي في الشركات، الزيارات العلمية للشركات، ومشاركة مؤسسات القطاع الاقتصادي في ورش عمل أو مؤتمرات لتطوير البرامج والمقررات الدراسية في الجامعات، إقامة الدورات المشتركة... الخ.
· الشراكة البحثية: ويتم من خلالها إجراء عقود شراكة في مشاريع وأبحاث تطبيقية مشتركة بهدف نقل المعرفة من أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي في قطاع الأعمال ليواكب أحدث التقنيات.

· منح التراخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، تمنح الجامعات تراخيص للشركات الصناعية بحق استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية المتولدة في الجامعات بما يحقق الإبداع وإنتاج منتجات جديدة.

· الحاضنات التكنولوجية: وهي المكان الذي يقوم بتقديم خدمات وخبرات وتجهيزات وتسهيلات للراغبين بتأسيس منشآت صغيرة تحت إشراف فني وإداري، ويستفيد من هذه الحاضنات: حاملو أفكار مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات وخريجو الجامعات ذات الاختصاصات المناسبة، أصحاب المشاريع الأفكار التي تصب في هذا المجال...الخ
3. متطلبات تعزيز الشراكة بين الجامعات والبيئة الاقتصادية
لنجاح الجامعات في دورها الجديد وهو قيامها بشراكات مع المحيط الاقتصادي يجب أن تتوفر بعض المتطلبات الأساسية:

1.3. بالنسبة للطرفين الجامعات والقطاع الاقتصادي:

· ان يتمتع الطرفين بالاستقلالية بحيث يتوافر لها حرية العمل والتصرف في شئونها بمعرفة مجالسها التي تحدد أسلوب عملها،
· يجب أيضاً توافر البنية الأساسية لإقامة الشراكات؛ 
· إنشاء آلية تنظيمية من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كل جامعة يسمى وحدة دعم الشراكات؛
2.3. بالنسبة للجامعات 
·  إنشاء تمثيل لوحدة دعم الشراكة على مستوى كل كلية؛
· الترحيب بالاستماع لرجال الأعمال ومعرفة احتياجات مؤسسات الأعمال والإنتاج؛
·  المساعدة على التأكيد على المعرفة الجديدة والمتجددة تصبح ذات كفاءة وفعالية في الابتكارات التي تلبى احتياجات مؤسسات الأعمال والإنتاج؛
·  السماح بمعرفة رأى رجال الأعمال في العملية التعليمية؛
·   تصميم خرائط بحثية قومية تخدم مؤسسات الأعمال والإنتاج في التخصصات المختلفة...الخ.
3.3. بالنسبة للقطاع الاقتصادي: يجب على مؤسسات الأعمال والإنتاج تحقيق ما يلى :
· تفويض موظف عن كل مؤسسة عمل للعمل كوسيط شراكة؛
· إعلام وحدة دعم الشراكة بالجامعة بالممارسات والاحتياجات الصناعية والمشاكل الحالية وذلك من خلال وسيط الشراكة بمؤسسة ومنظمة العمل ومن خلال أيضاً الندوات والمنافسات؛
· القدرة على وضع أبحاث الجامعة وعلومها ومعارفها الحديثة التي تنتجها موضع التنفيذ التطبيقي بسرعة لتطبيقها واختبارها وتقدم التغذية الرجعية عن القيمة الاستراتيجية لتلك المعارف وإمكانية تطبيقها؛
· ضرورة قيام مؤسسات الأعمال والإنتاج بالمساهمة في الإنفاق على البحث العلمي من خلال تحديد نسبة من ميزانياتها للبحث العلمي والتطوير؛
· فتح أبواب مؤسسات الأعمال والإنتاج للطلبة للتدريب داخلها...الخ. 

خلاصة: 

إن القيمة الاقتصادية للتعليم ترتبط بإسهامه في الاقتصاد في جوانبه المختلفة، وبالذات الإنتاجية منها، وبما أن نوعية العنصر البشري، ومعارفه ومهاراته تتأثر بعوامل عديدة، منها التعليم، والتدريب وغيرها، وبما أن التعليم يعتبر القاعدة الأساسية والمهمة التي تبنى عليها المعارف والمهارات، فقد ركز الباحثون عن الأدوار والمهام الاقتصادية للتعليم على اعتبار التعليم استثمارا في الإنسان، ومن ثم اعتباره شكلا من أشكال الرأس المال الذي يجب تكوينه، ويلعب التعليم بكل اطواره ولا سيما التعليم الجامعي دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لكل الدول دون استثناء. إن التعليم العالي يتمتع بقدرة هيئاته على الاستجابة لمتطلبات المجتمع ورغباته ولا شك في أن ذلك لن ينجز إلا من خلال عمل دائب ومتواصل لملاءمة عروض التكوين وبرامج البحث لاحتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وبالنظر للظروف التي يعرفها العالم والجزائر على وجه الخصوص، حان الوقت لإعطاء دفع حاسم لعلاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والربط الوثيق بين عالمي التكوين والتشغيل، وذلك يستدعي منا إرساء أطر عمل مشتركة بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الوطنية من جهة أخرى مما سيفيد التقدم الاقتصادي والمعرفي في آن واحد.
وتعتبر الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي على شكل من اشكال تضافر جهود وقدرات الجامعات مع جهود وموارد مؤسسات الأعمال والإنتاج بما يؤدى إلى تطوير والوفاء باحتياجات الطرفين وبحيث يتم تبادل هذه الجهود، والمواد من خلال آليات محددة يتفق عليها الطرفين، يتميز فيها العمل بالالتزام والاستمرارية وتبادل المعارف، والموارد والقدرات لتوليد أفضل أداء بصورة تثمر في تحقيق أهداف الجامعات ومؤسسات الأعمال والإنتاج، وتطويرها بما يحقق التنمية المجتمعية.

ولكي تأتي الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي لابد من توافر بعض المتطلبات الأساسية بالنسبة للجامعة وبالنسبة للمؤسسات الاقتصادية.

التوصيات

لنجاح الشراكة بين الجامعة الجزائرية ومحيطها الاقتصادي نوصي:

· ضرورة وجود مصالح مشتركة بين مختلف الأطراف المشاركة في المشروع؛ 
· · تحديد خصائص المشروع الذي تتمحور حوله اتفاقية الشراكة أي تحديد مختلف التحديات والمزايا التي تواجه المشروع؛ 
· ضرورة، استيعاب مضمون التعاون والشراكة بمعنى أن الأطراف المتفقة على إنجاز مشروع يجب أن تكون واعية بأهمية الاتفاق ولها توجه نحو تقاسم المسؤوليات والتكاليف...الخ.
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